
المملكة المغربیة                 الحمد � وحده،

المحكمة الدستوریة 

 

ملف عدد: 154/21          

قرار رقم : 165/22 م.إ

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستوریة، 

بعد اطلاعھا على العریضة المسجلة بأمانتھا العامة في 6 أكتوبر 2021، التي قدمھا السید محمد ابدرار- بصفتھ مرشحا- طالبا فیھا إلغاء انتخاب
السید مصطفى بایتاس على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابیة المحلیة "سیدي إفني" (إقلیم سیدي إفني)، وأعلن على

إثره انتخاب السیدین مصطفى بایتاس وسیداتي جمال عضوین بمجلس النواب؛  

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابیة المسجلة بنفس الأمانة العامة في 6 ینایر 2022؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف؛ 

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)؛    

وبناء على القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16 من شوال
1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛ 

وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابیة العامة وعملیات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومیة خلال
الحملات الانتخابیة والاستفتائیة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.171 بتاریخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، كما وقع

تغییره وتتمیمھ؛ 

وبناء على القانون رقم 81.03 المتعلق بتنظیم مھنة المفوضین القضائیین، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.06.23 بتاریخ 15 من محرم
1427 (14 فبرایر2006)؛

وبناء على قرار المحكمة الدستوریة رقم 21/141 الصادر في 2 نونبر 2021؛

 وبعد الاطلاع على محضر الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة في 6 دیسمبر 2021؛ 

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن الطعن الموجھ ضد السید مصطفى بایتاس: 

حیث إن المحكمة الدستوریة صرحت بشغور المقعد الذي كان یشغلھ بمجلس النواب السید مصطفى بایتاس، المنتخب في الدائرة الانتخابیة المحلیة
"سیدي إفني" (إقلیم سیدي إفني)، مع دعوة المترشح الذي یرد إسمھ مباشرة في لائحة الترشیح المعنیة، بعد آخر منتخب من نفس اللائحة لشغل

المقعد الشاغر، تطبیقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب وذلك بموجب قرارھا المومإ إلیھ أعلاه؛ 

وحیث إنھ یبین من الاطلاع على محضر الجلسة العامة لمجلس النواب المشار إلى تاریخھا أعلاه، أن السید أحمد زاھو دعي لتعویض السید
مصطفى بایتاس، واكتسب، تبعا لذلك، العضویة بھذا المجلس، مما یظل معھ الطعن قائما، بالنظر لطبیعة الاقتراع اللائحي، ویغدو السید أحمد زاھو

طرفا مطعونا في انتخابھ؛

في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابیة:

حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابھ، ارتكب مخالفة خلال حملتھ الانتخابیة، تمثلت في إدراجھ في حسابھ بأحد مواقع
التواصل الاجتماعي، لأنشطتھ كعضو سابق بمجلس النواب، كما عمد إلى توظیف ظھوره داخل مقر البرلمان كمؤسسة رسمیة خلال الحملة



الانتخابیة، مما یشكل مخالفة للمادة 32 من القانون التنظیمي لھذا المجلس والمادة 118 من القانون رقم 57.11، المشار إلیھ أعلاه، التي تمنع
"الظھور بشكل واضح داخل المقرات الرسمیة، سواء كانت محلیة أو جھویة أو وطنیة."؛

لكن، 

حیث إن الطاعن أدلى لتعزیز المأخذ المثار بمحضرین  لمعاینتین اختیاریتین، منجزتین من قبل مفوض قضائي في 2 و8  سبتمبر 2021، مرفقین
بقرصین مدمجین وبصور فوتوغرافیة مستخرجة من حساب وكیل لائحة ترشیح المطعون في انتخابھ بأحد مواقع التواصل الاجتماعي؛

وحیث إن المحكمة الدستوریة، حین تبت في المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، تقضي بقبول وسائل الإثبات المدلى بھا أو
استبعادھا وفق التشریع النافذ؛

وحیث إن المادة 9 من القانون المتعلق بتنظیم مھنة المفوضین القضائیین، تنص على أنھ: "یرخص وزیر العدل للمترشحین الذین نجحوا في اختبار
نھایة التكوین بمزاولة مھنة مفوض قضائي بقرار یحدد فیھ مقار مكاتبھم ودائرة الاختصاص التي یمكن لھم أن یمارسوا مھنتھم فیھا..."، وأن المادة

21 منھ، تنص على  أنھ:  "یختار الأطراف  أو نوابھم المفوض القضائي من بین المفوضین القضائیین الموجودة مقار مكاتبھم بدائرة المحكمة
المطلوب القیام بالإجراءات بدائرة نفوذھا"؛

وحیث إنھ، یبین من الاطلاع على محضري المعاینتین الاختیاریتین المدلى بھما، أنھما أنجزتا من قبل مفوض قضائي یقع مكتبھ بدائرة نفوذ
المحكمة الابتدائیة بتزنیت، في حین أن المنازعة الانتخابیة، موضوع النازلة، تتعلق بدائرة سیدي إفني، التي لا تتبع لدائرة نفوذ المحكمة المذكورة؛

وحیث إن عدم التقید بقواعد الاختصاص المكاني، المثارة من طرف المطعون في انتخابھ، یجرد المعاینتین الاختیاریتین المدلى بھما من أیة حجیة،
مما یتعین معھ استبعادھما؛

وحیث إنھ، یعود إلى المشرع مراجعة اختیاراتھ في مجال تطبیق قواعد الاختصاص المكاني على المعاینات المنجزة من قبل المفوضین القضائیین
والمنصبة على دعامات التواصل الانتخابي المنشورة عبر وسائط رقمیة، وذلك بما یرتئیھ من قواعد، بغایة ملاءمة ضمانات حقوق الدفاع،

المكرسة بمقتضى الفقرة الأخیرة من الفصل 120 من الدستور، مع متطلبات التطور التقني في المجال الرقمي؛

وحیث إنھ، فضلا على أن الصور الفوتوغرافیة لا تكفي وحدھا لإثبات الادعاء، فإن  المطعون في انتخابھ، نفى في مذكرتھ الجوابیة صلتھ بما نشر
في الحساب المذكور وبالمواد المدرجة بھ في فترة الحملة الانتخابیة، وصرح أنھ تمت قرصنة حسابھ، مدعما ذلك بشكایة أمام الشرطة القضائیة
بسیدي إفني، أنجز على إثرھا محضر تحت عدد 428/ش ق بتاریخ 08/09/2021، والتي لا زال البحث جاریا بخصوصھا، حسبما یستفاد من

جواب السید وكیل الملك بالمحكمة الابتدائیة بكلمیم تحت عدد 123/22 ن ع، بتاریخ 24/02/2022؛

وحیث إنھ، تبعا لذلك، یكون المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابیة غیر قائم على أساس صحیح؛

لھذه الأسباب:

أولا- تقضي برفض طلب السید محمد ابدرار الرامي إلى إلغاء انتخاب السید أحمد زاھو عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 8
سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابیة المحلیة "سیدي إفني" (إقلیم سیدي إفني)، وأعلن على إثره انتخاب السیدین مصطفى بایتاس وسیداتي جمال

عضوین بمجلس النواب؛

ثانیا- تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب،  وإلى الجھة التي تلقت الترشیحات بالدائرة الانتخابیة المذكورة، وإلى
الأطراف المعنیة، وبنشره في الجریدة الرسمیة. 

وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم الثلاثاء 5 من شعبان 1443

                                         (8 مارس 2022)

الإمضاءات

اسعید إھراي

عبد الأحد الدقاق     الحسن بوقنطار     أحمد السالمي الإدریسي      محمد بن عبد الصادق

مولاي عبد العزیز العلوي الحافظي             محمد الأنصاري              ندیر المومني

لطیفة الخال            الحسین اعبوشي              محمد علمي                 خالد برجاوي

 


